
الشخصية المعنوية





عنصر مادي أو موضوعي: مجموعة من الأفراد أو الأموال التي تهدف إلى غرض معين على سبيل الدوام أو الاستمرار 


عنصر شكلي : هو اعتراف المشرع بالشخصية القانونية (القدرة على اكتساب الحقوق و الالتزام بالواجبات ) لتلك المجموعة





طبيعتها





نتائج التمتع بها 





أنواعها





أشخاص معنوية خاصة





أشخاص معنوية عامة





تخضع لأحكام القانون الخاص و يبت في منازعاتها القضاء العادي (الشركات الخاصة  الجمعيات ....)





تخضع لأحكام القانون الإداري 





المعنوية العامة الإقليمية


كالدولة





المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية


(المؤسسات العمومية ) 





نهاية الشخص المعنوي





* حينما تفقد ركنا من أركانها ( الدولة )





* ش م ع تنقضي بنفس الأسلوب القانوني الذي نشأت به





*ش م خ تنقضي إما بطريقة طبيعية أو اختيارية أو إجبارية 





*وجود ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص الطبيعيين


*أهلية التقاضي للشخص المعنوي 


*موطن مستقل عن موطن أعضائه 


*وجوب نائب يعبر عن إرادته


*بالنسبة ش م ع فتبرز من استقلال الشخص العام عن الدولة 


*تمتع الدولة و أشخاص القانون العام بجميع امتيازات السلطة


*تحمل المسؤولية عن جميع أفعالها الضارة التي تقع منها أو من موظفيها  











نظرية المجاز





نظرية المنكرة للشخصية





نظرية الحقيقة 





الشخصية المعنوية حسب أنصار هذه النظرية ما هي إلا مجاز أو افتراض قانوني مخالف للحقيقة و الواقع أي وسيلة و حيلة ابتدعها المشرع لتمكين بعض التجمعات من تحقيق الأغراض التي نشأت من اجلها من خلال تمتعيها افتراضا و ليس حقيقة بشخصية قانونية 





تنكر فكرة الشخصية المعنوية مؤكدين أنها فكرة عديمة الفائدة لا وجود لها على الإطلاق و أن الفرد هو الشخص الحقيقي القادر على اكتساب الحقوق و تحمل الواجبات





3 أفكار بديلة للاستعاضة عن فكرة ش م 





فكرة التخصيص أو الذمة المالية المخصصة لغرض معين





فكرة الملكية المشتركة





فكرة الصياغة القانونية





المقومات و العناصر الأساسية لقيام الشخص المعنوي





وجود مصالح مشتركة بين مجموعة من الأفراد 


وجود ارتباط  بين المصالح المشتركة


مبدأ إرادة الشخص المعنوي


اعتراف المشرع بوجود الشخص القانوني(اعتراف عام و اعتراف خاص )





يقارن بين الأشخاص المعنوية و الطبيعية عبر مفهومي العضوية و الإرادة





الشخصية المعنوية هي شخصية حقيقية واقعية تفرض نفسها على المشرع الذي لا يملك إزاءها سوى الاعتراف بها عند اكتمال العناصر المكونة لها





نظرية المصلحة لتأكيد حقيقة الشخصية المعنوية





نظرية النظام القانوني








